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Abstract
The principle of legality (no 
crime or punishment except 
by virtue of the law) was not 
known before the Prince the 
greatest (Maqna Charta), 
issued by King John in 
England in the year 1216 
AD. Article / 39 of it on this 
principle and transfer them 
Mhagroa England to 
Philadelphia in North 
America . He called 
(Monteko) for the adoption 
of this principle in writing 
(the spirit of laws), issued in 
1748 and confirmed its 
necessity (Beccaria) in 

writing (offenses and 
penalties), issued in 1764 
AD. Then came the French 
Revolution to the states on 
the principle of legality of 
crimes and punishment in 
the eighth article of the 
Human Rights Manifesto 
issued in 1789 AD. And 
committed by the criminal 
law and the law of 
misdemeanors and 
infractions issued in 1791, 
also stipulated in Article IV 
of the French Penal Code for 
the year 1810 A

D.

  :المقدمة

لا جریمــة (إن مبــدأ المشــروعیة 

لم یكن ) ولا عقوبة إلا بناء على قانون

 Maqna)عروفا قبل العهد الأعظـم م

Charta) الــــذي أصــــدره الملــــك جــــون

م حیـــــث ١٢١٦فــــي إنكلتـــــرا فــــي ســـــنة 
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منــــــه علــــــى هــــــذا ٣٩/ نصـــــت المــــــادة

المبدأ ونقله معهم مهاجروا إنكلتـرا إلـى 

  .فیلادلفیا في أمریكا الشمالیة

لإقــرار هــذا ) كــونتیمو (وقــد دعــا 

) روح الشـــــــــرائع(المبـــــــــدأ فـــــــــي كتابـــــــــة 

وأكــــــــــد ١٧٤٨الصــــــــــادر فــــــــــي عــــــــــام 

جــــرائم (فــــي كتابــــة ) بكاریــــا(ضــــرورته 

  .م١٧٦٤الصادر في عام ) وعقوبات

ثم جاءت الثورة الفرنسیة لتنص 

على مبـدأ قانونیـة الجـرائم والعقـاب فـي 

المادة الثامنة من بیان حقـوق الإنسـان

والتـــــــزم بـــــــه . م١٧٨٩الصـــــــادر ســـــــنة 

قــــــــــانون الجنایــــــــــات وقــــــــــانون الجــــــــــنح 

م ١٧٩١والمخالفـــــــات الصـــــــادر ســـــــنة 

مــن الرابعــةكــذلك نصــت علیــه المــادة 

الفرنســــــــــي لســــــــــنة العقوبــــــــــاتقــــــــــانون 

  .م١٨١٠

المبــدأوحــدیثاً نصــت علــى هــذا 

مــن ) ١١(بمزیــد مــن الإیضــاح المــادة 

الإعـــــــلان العـــــــالمي لحقـــــــوق الإنســـــــان 

الصــــادر مــــن الجمعیــــة العامــــة للأمــــم 

م بقولهــــــا ١٠/٩/١٩٤٨المتحــــــدة فــــــي 

كل شخص متهم بجریمة یعتبـر بریئـا (

ثبــــت ارتكابــــه لهــــا قانونــــاً فـــــي إلا أن ی

محاكمــــة علنیــــة تكــــون قــــد وفــــرت لــــه 

جمیــع الضــمانات اللازمــة للــدفاع عــن 

  ).نفسه

وأخــــــذت بمبــــــدأ لا جریمــــــة ولا عقوبــــــة 

بغیر نص جمیع التشریعات المعاصرة 

ومنهـــا الدســـتور المصـــري الـــذي نـــص 

لا جریمـة ولا (علـى انـه ٦٦في المادة 

عقوبـــة إلا بنـــاء علـــى قـــانون ولا توقـــع 

العقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا 

علــــــى الأفعــــــال اللاحقــــــة لتــــــاریخ نفــــــاذ 

  ). القانون

وكــذلك نصــت علــى هــذا المبــدأ 

المـــادة الخامســـة مـــن قـــانون العقوبـــات 

المصـــــري اذ جـــــاء فـــــي مســـــتهلها انـــــه 

یعاقــب علــى جــرائم بمقتضــى القــانون (

  ).المعمول به وقت ارتكابها

ویماثل هذا الـنص تقریبـا المـادة 

ولــــى مــــن قــــانون العقوبــــات العراقــــي الأ

لا عقاب علـى فعـل أو (الذي جاء فیه 

متناع ألا بناء علـى قـانون نـص علـى ا

تجریمـــه وقـــت اقترافـــه ولا یجـــوز توقیـــع 

عقوبــات أو تــدابیر افتراضــیة لــم یــنص 

  ). علیها القانون
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وبمـــا یشـــبه هـــذا المعنـــى قـــررت المـــادة 

الثالثة من قانون العقوبات الأردني انه 

یقضـــــــي بأیـــــــة عقوبـــــــة لـــــــم یـــــــنص لا (

  ). القانون علیها حین اقتراف الجریمة

ولهـــذا المبـــدأ أهمیـــة كبیـــرة فهـــو 

یفـــــرض علـــــى المشـــــرع تحدیـــــد أركـــــان 

كمـا فعـل فـي الجـرائم الواقعـة . الجریمـة

على الأشخاص فقد حدد الشرع أركـان 

  . لكل من هذه الجرائم

وتعیین العقوبة المقرر لها بدقـة 

حدود فاصـلة ووضوح وهو یرسم بذلك 

ــــین أنمــــاط الأفعــــال غیــــر المشــــروعة  ب

وبـــــــین كـــــــل مـــــــا عـــــــداها مـــــــن أفعـــــــال 

  .مشروعة

وهــــــو یضــــــفي صــــــفة الشــــــرعیة 

علــــى العقوبــــة لأنهــــا مفروضــــة بحكــــم 

القــانون تحقیقــا للمصــلحة العامــة وهـــو 

من جهة ثانیة یضمن للقاضي البحـث 

فـــي الأدلـــة والقـــرائن التـــي تحـــرم الفعـــل 

ون فــــي الحــــدود التــــي رســــمها لــــه القــــان

وهـــذا . حمایــة لحریــة الأفــراد ولحقــوقهم

المبـــــــدأ یرتـــــــب ضـــــــرورة تـــــــوفیر مبـــــــدأ 

شخصــــــیة المســــــؤولیة الجنائیــــــة التــــــي 

یترتــــب علیهــــا مبــــدأ شخصــــیة العقوبــــة 

  . الجنائیة

ومن هنـا فـان الإنسـان لا یسـأل 

ســــــــــواء أكــــــــــان فــــــــــاعلا أم شــــــــــریكا أم 

إلا إذا ارتكــــــــــب مادیــــــــــات . محرضــــــــــا

لــــة بالفعــــل أو الســــلوكثالجریمــــة المتم

الإجرامــــي الــــذي یــــؤدي إلــــى حصــــول 

نتیجـــــــة جرمیـــــــة مـــــــع تـــــــوفیر القصـــــــد 

ألجرمـــــــي المتمثـــــــل باتجـــــــاه إرادة هـــــــذا 

الإنســــــان ونیتــــــه الآثمــــــة إلــــــى تحقیــــــق 

  . مادیات الجریمة حتى یسأل جنائیا

مــن هنـــا یتبـــین لنـــا أن موضـــوع 

القصد ألجرمي هو الإرادة ألاثمـة التـي 

بعـد . تسند الفعل لفاعله إسـنادا معنویـا

الإسناد المادي حیث أن الفاعـل تحقق 

. هــــو الــــذي ارتكــــب مادیــــات الجریمــــة

ةلهـــذا كـــان لابـــد للجـــاني مـــن الإحاطـــ

الكاملة بالعناصر المادیـة للجریمـة مـع 

اتجاه إرادته إلـى تحقیـق هـذه العناصـر 

أي بتـــــــوفر القصـــــــد ألجرمـــــــي عنـــــــدها 

  . تتحقق الجریمة التامة

إن التحقــــــــق واثبــــــــات مادیــــــــات 

لتــــــي لا تجــــــد الجریمــــــة مــــــن الأمــــــور ا

محكمــة الموضــوع أو قاضــي التحقیــق 
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الصـــعوبة ) النیابـــة العامـــة فـــي مصـــر(

الكبیــــــــرة فــــــــي إثباتهــــــــا لتعلــــــــق الأمــــــــر 

بمادیـــات الجریمـــة المتمثلـــة بالعناصـــر 

الفعــــــــل والنتیجــــــــة الجرمیــــــــة (الــــــــثلاث 

  ). والعلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة

أما ما یواجـه محكمـة الموضـوع 

ـــــة ال كامنـــــة فـــــي هـــــي الصـــــعوبة الكامل

إثبــــات إرادة الجــــاني الآثمــــة المرتبطــــة 

بـــذهن الجـــاني ونفســـیته ممـــا یســـتوجب 

البحـــــث والخــــــور فــــــي نفســــــیة الجــــــاني 

المتأصــــــــــــــلة بـــــــــــــــالأجرام والمتشـــــــــــــــبعة 

  .بالأكاذیب والحیل

إن إثبـــــــــات أو نفـــــــــي القصـــــــــد 

ألجرمـــي فـــي جـــرائم الأشـــخاص یعتبـــر 

مــن الأعمــال الفنیــة الواجــب القیــام بهــا 

التعـرف علـى الأداة بكفاءة عالیة منهـا

المستخدمة في تنفیذ الجریمة والتعـرف 

على كیفیة ارتكابها والربط بالدلیل بین 

الفعــل الجرمــي والأداة المســتخدمة مــع 

المكـان والفاعــل وهــذا یـؤدي قطعــا إلــى 

إدخـــــال القناعـــــة الوجدانیـــــة فـــــي نفـــــس 

القاضـــي لینطـــق بــــالحكم العـــادل وهــــو 

  .مرتاح الضمیر

لقصــــد فكــــان لابــــد مــــن إثبــــات ا

الجرمـــي لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة كبیـــرة فـــي 

تكییــــــف نـــــــوع الجــــــرائم الواقعـــــــة علـــــــى 

قتـل عمـد أم قتـل (الأشخاص هـل هـي 

) خطـــأ أم ضـــرب مفضـــي إلـــى المـــوت

تتـــراوح هـــذه العقوبـــة فـــي هـــذه الجـــرائم 

المؤقت بین الإعدام والسجن المؤبد أو

وان إثبــــــات . وبــــــین الحــــــبس والغرامــــــة

القصــد الجرمــي فــي جــرائم الأشــخاص 

ائز بكافــــة الطــــرق القانونیــــة ومنهــــا جــــ

القــــــرائن البســــــیطة والاســــــتدلال علیهــــــا 

مســـــــــألة موضـــــــــوعیة بحتـــــــــة متـــــــــروك  

تقــدیرها لقاضــي الموضــوع بحســب مــا 

یقــدم لدیــه مــن الأدلــة ویرجــع لــه البــت 

  . فیها نهائیا

حیـــث لـــم تعـــد أســـالیب ارتكـــاب 

الجریمـة فـي وقتنـا الحاضـر بسـیطة أو 

ســــــــهلة بــــــــل غــــــــدت معقــــــــدة یرتكبهــــــــا 

جرمون بأسالیب وطرق مبتكرة وفي الم

نفـــس الوقـــت أصـــبح أســـلوب اكتشـــاف 

الجریمـــــــة متطـــــــورا یتعـــــــدى الأســـــــلوب 

النمطـــــــــي التقلیـــــــــدي بحیـــــــــث أصـــــــــبح 

الأســلوب الاســتقرائي هــو أكثــر شــیوعا 

وهــو الأســلوب الــذي یعتمــد علــى جمــع 
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الحقــائق والأدلــة المادیــة ومــن ثــم بنــاء 

  . الرأي على أساسها

جي هـــذا وان الأســـلوب الاســـتنتا

متبعــــــا أیضــــــا بــــــین بعــــــض المــــــدارس 

التحقیقیـــة وهـــذا الأســـلوب الـــذي یعتمـــد 

علـــــى تكـــــوین رأي مباشـــــر أو فرضـــــیة 

ذهنیة  في موضوع القصد الجنائي ثـم 

محاولــــة إثباتــــه والبرهنــــة علیــــه بجمیــــع 

  . الحقائق والأدلة

ومــــــــــن خــــــــــلال تعاضــــــــــد ادوار 

المحقـــــق والطبیـــــب الشـــــرعي والفنیـــــین 

فیما بینهم الجنائیین وتبادل المعلومات

وتحلیلهــــــا وتقــــــدیمها بأســــــلوب مبســــــط 

مفهــــوم لفــــك الإلغــــاز وتفســــیر القصــــد 

الجرمــــــــي وصــــــــولاً لتفســــــــیر وتكییــــــــف 

الجریمة حتى یتسنى للقاضي الوصول 

  . للنطق بالحكم الصحیح

  المبحث الأول 

  إثبات القصد ألجرمي

نظـــراً لغمـــوض القصـــد الجرمـــي 

فــي جــرائم الأشــخاص لتعلقــه بــالنواحي 

داخلیــــــة للإنســــــان والتــــــي لا النفســــــیة ال

ینقطـــــع البحـــــث فـــــي دواخلهـــــا لمعرفـــــة 

الأســـرار الكامنـــة فیهـــا لإیجـــاد الحلـــول 

الناجعة لتلك العلل ولما لها من أهمیة 

تقـــــــع علـــــــى عـــــــاتق الفـــــــاعلین بإثباتـــــــه 

للوصول إلى كشف الحقیقة من خـلال 

ســــعیهم لكشــــف الغمــــوض والتعقیــــدات 

داخـل الـنفس المنحرفـة وإظهـاره تمهیــداً 

یم بعض مـن الـدلائل الدالـة بهـدف لتقد

ر وردع حقیقي بالوصول إلى عدالة اك

للمجــــــرم مــــــن خــــــلال توجیــــــه العقوبــــــة 

وبنــاء علــى ذلــك نقســم . الصــحیحة لــه

ــــــین  ــــــى مطلب نفــــــرد . هــــــذا المبحــــــث إل

المطلـــــــــــــــب الأول لأدلـــــــــــــــة الإثبـــــــــــــــات 

ونخصـــــــص المطلـــــــب الثـــــــاني لبحـــــــث 

  .القصد الجرمي

  :أدلة الإثبات/ المطلب الأول

یســأل شــخص عــن یمكــن أنلا

جریمة اتهـم بارتكابهـا وأدانتـه عنهـا إلا 

بعــد أن تســند إلیــه مادیــا ومعنویــاً وبعــد 

  .إثباتها في حقه

وإذا كـــــــــــان الإثبـــــــــــات بمعنـــــــــــاه 

القــــــانوني یعنــــــي إقامــــــة الــــــدلیل أمــــــام 

القضــاء بــالطرق القانونیــة التــي حــددها 

القانون على وجود واقعة قانونیة ترتب 

لـــــدعوى فانـــــه فـــــي نطـــــاق ا. )١(آثارهـــــا

الجزائیـــة الوســـیلة لإقـــرار الوقـــائع التـــي 
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لها علاقـة بالـدعوى وذلـك وفقـاً للطـرق 

التـــي حـــددها القـــانون أو إقامـــة الـــدلیل 

علــــــى وقــــــوع الجریمــــــة ونســــــبتها إلــــــى 

  . المتهم

إن الصــفة الاجتماعیــة للـــدعوى 

الجزائیة لمـا لهـا مـن اثـر یهـم المجتمـع 

بأســــــره تجعــــــل مــــــن قاعــــــدة إن عبــــــئ 

المدعي والتـي تحكـم الإثبات یقع على

تســري الإثبــات فــي الــدعوى المدنیــة لا

على إطلاقها في الإثبات فـي المسـائل 

الجنائیــــة فــــدور القاضــــي الجنــــائي فــــي 

الإثبــــــات یختلــــــف عــــــن دور القاضــــــي 

المدني حیث أن دور القاضي الجنائي 

دوراً ایجابیـــــــــاً یتعـــــــــدى إلـــــــــى البحـــــــــث 

والتحــــري عــــن الحقیقــــة بكافــــة الطــــرق 

ن علیـه أن یقـوم بـذلك المشروعة ویتعـی

وان للمحكمـــــــة . )٢(مـــــــن تلقـــــــاء نفســـــــه

مطلق الحریة في تقدیر قیمة كل دلیـل 

مطروح أمامها طبقـاً لقناعتهـا حیـث لا

یوجـــــد دلیـــــل یلزمهـــــا المشـــــرع بحجتـــــه 

ـــــة التـــــي لا  المســـــبقة ولهـــــا طـــــرح الأدل

تتطمـــــئن إلیهـــــا ولهـــــا أن تســـــتقي هـــــذه 

القناعـــة مـــن أي دلیـــل تطمـــئن إلیـــه أو 

الأدلــة المعروضــة علیهــا التنســیق بــین

لاســتخلاص نتیجــة منطقیــة مــن خــلال 

  )٣(.تلك الأدلة المجتمعة

إن المشـــــــــــرع العراقـــــــــــي نـــــــــــص 

أ مـن / الفقـرة٢١٣/ صراحةً في المادة

قــانون الأصــول الجزائیــة العراقــي علــى 

بعـــــض أدلــــــة الإثبــــــات إلا أن ذلــــــك لا

یعنــــــي انــــــه أراد حصــــــر الأدلــــــة التــــــي 

ناد یســـــتطیع القاضـــــي الجزائـــــي الاســـــت

  .)٤(إلیها في الحكم

علــى أي حــال فــان الأدلــة التــي 

یجــــوز للمحكمــــة أن تســــتند إلیهــــا فــــي 

  :حكمها هي

  )الاعتراف( الإقرار .١

الشهادة .٢

محاضر التحقیق .٣

تقاریر الخبراء .٤

القرائن .٥

ـــــــى  وتنقســـــــم طـــــــرق الإثبـــــــات إل

قسمین همـا  الطریقـة مباشـرة والطریقـة 

  غیر مباشرة

الأولـــــى تنصـــــب مباشـــــرة علـــــى 

قعــــة المــــراد إثباتهــــا بالــــذات ویعنــــي الوا

ذلـــك أن الـــدلیل المباشـــر یتضـــمن فـــي 

  .ذاته قوته في الإثبات
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وطــــرق الإثبــــات المباشــــرة هــــي 

الشـــهادة والاعتـــراف أمـــا الطریقـــة غیـــر 

المباشـــــرة فـــــلا تنصـــــب مباشـــــرة علـــــى 

الواقعـــــة المـــــراد إثباتهـــــا وإنمـــــا تنصـــــب 

علــى واقعــة أخــرى ذات صــلة منطقیــة 

مــــا ورد علیــــه وثیقـــة بهــــا فیســـتخلص م

ـــــدلیل واقعـــــة لـــــم یـــــرد علیهـــــا الـــــدلیل  ال

  .مباشرة مثل القرائن

هـــــو ): الاعتــــراف(الإقــــرار .  ١

إقـــرار المـــتهم علـــى نفســـه بعـــد صـــدور  

الواقعـــة الإجرامیـــة عنـــه ویتضـــح بـــذلك 

أن الاعتــــــراف فــــــي جــــــوهره تقریــــــر أو 

إعلان وان موضوعه هو الواقعة سبب 

ـــــــدعوى ونســـــــبة هـــــــذه الواقعـــــــة إلـــــــى  ال

نــــي ذلــــك أن المــــتهم هــــو شــــخص  ویع

یعد من قبیل الاعتراف  المقر، لذلك لا

أقوال المتهم على شخص أخر بل یعد 

یعــد اعتــراف مــا مــن قبیــل الشــهادة ولا

ینســـبه محـــامي المـــتهم إلیـــه ویجـــب أن 

  .یكون موضوع الاعتراف   واقعة

وهــــــي تكــــــون كــــــذلك إذا كانــــــت 

تتصــل بارتكــاب الجریمــة ونســبتها إلــى 

یكـــــون مـــــن شـــــأن المـــــتهم ویتعـــــین أن

الواقعــــــــة موضــــــــوع الاعتــــــــراف تقریــــــــر 

مســـؤولیة المـــتهم أو تشـــدیدها، أمـــا مـــا 

یقرره المـتهم الـذي ثبـت إسـناد الجریمـة 

إلیه في شان واقعة یترتب علیها نشـوء 

ســـــــــبب إباحـــــــــة لمصـــــــــلحته أو مـــــــــانع 

مســـــؤولیة  أو مـــــانع عقـــــاب أو ســـــبب  

تحقیـــق  فهـــو لـــیس اعترافـــاً  وإنمـــا هـــو 

عتــــــــراف دور والأصــــــــل أن للا) دفــــــــع(

حاســــم فــــي الــــدعوى الجزائیــــة وخــــاص 

الاعتـــراف الصـــادر أمـــام القاضـــي فـــي 

مرحلــة المحاكمــة وفــي جلســتها والمقــر 

ولكــن فـي حـالات غیــر . )٥(ممیـز وحـر

نادرة  قد یكون الاعتراف غیـر صـادق  

فقــــد یعتــــرف شــــخص بجریمــــة خطیــــرة 

هاهـتم بهـا الـرأي العـام كـي تتحـدث عنــ

وســــــــائل الإعــــــــلام ، فیرضــــــــي بــــــــذلك 

نـــــزوات نفســـــه المریضـــــة  وعلـــــى هـــــذا  

فیجــب تــوخي الحــذر  فــي تقــدیر قیمــة 

الاعتــــراف  یــــؤدي إلــــى عــــدم  إضــــفاء 

  .ة مطلقة علیهصف

ومـــا دام الاعتـــراف مجـــرد دلیـــل 

الاقتنـــــــــــاع (ودلیلــــــــــه یخضـــــــــــع لمبــــــــــدأ 

فان العدول فیه یرجع تقدیره ) القضائي

للقاضـــــي أیضـــــاً وتطبیقـــــاً لـــــذلك كـــــان 

ر للقاضـــــــي أن یـــــــرجح العـــــــدول ویهـــــــد
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ـــــــــه كـــــــــذلك أن یـــــــــرفض  الاعتـــــــــراف ول

الاعتـــــــــــداد بالعـــــــــــدول ویبقـــــــــــى علـــــــــــى 

یصدر الاعتراف، وهو في الحالتین لا

  .)٦(إلا عن محض قناعته

تعــــــرف الشــــــهادة : الشــــــهادة. ٢

هــــي تقریــــر یصــــدر عــــن شــــخص فــــي 

واقعـــــــة عاینهـــــــا بحاســـــــة مـــــــن حواســـــــه 

وتعتبر الشـهادة دلیـل مباشـر باعتبارهـا 

تنصب على الواقعة مباشرة وهـي دلیـل

شــــفوي باعتبارهــــا تــــدلى أمــــام الســــلطة 

المختصــــــة شــــــفاهاً وهــــــي إمــــــا شــــــهادة 

عیانیــة كمــا لــو ذكــر الشــاهد انــه شــاهد 

إطلاق المتهم الرصاص علـى المجنـي 

علیــــه فــــي جریمــــة القتــــل العمــــد، وقــــد 

تكــون  الشــهادة ســماعیة وهــي تفتــرض 

روایـــــة الشـــــاهد عـــــن غیـــــره وهـــــي فـــــي 

الغالـــب تكـــون أقـــل قیمـــة مـــن الشـــهادة 

ة والنوع الثالث من الشهادة هيالمباشر 

شــــــهادة التزكیــــــة وهــــــي عنــــــدما یــــــدلي 

الشــــاهد بمعلومــــات التــــي تبــــین الحالــــة 

الأدبیــــــة للمــــــتهم أو ســــــمعته والشــــــهود 

حسـب الشـهادة التــي یـدلون بهـا نوعــان 

شـــــهود إثبـــــات وشـــــهود نفـــــي وان مـــــن 

الشروط المتطلبة في الشـاهد أن یكـون 

ممیزاً وحـر الاختیـار ویتعـین ألا تلحقـه 

حالــة مــن حــالات موانــع الشــهادة، وان 

للشــهادة قیمــة كبیــرة جــداً كــدلیل إثبــات 

فــــي الــــدعوى الجزائیــــة إذ البحــــث فیهــــا 

لــذلك قیــل إن ) وقــائع مادیــة(یــرد علــى 

الشـــــهادة هـــــي عـــــین القاضـــــي وأذنـــــه (

وتعتمــــد قیمــــة الشــــهادة  علــــى أخــــلاق 

الحقیقــــة رالشــــاهد وحرصــــه علــــى ذكــــ

  ).الكاملة

ي هـــــذا وإن للقاضـــــي ســـــلطة فـــــ

تقــــدیر  قیمــــة الشــــهادة  فلــــه أن یأخــــذ 

ببعضــها ویطــرح الــبعض الأخــر ولكــن 

تتقیــد ســلطته فــي ذلــك بــأن یجــب علیــه 

أن یــذكر انــه قصــد هــذه التجزئــة وذلــك 

كــي لا یــؤول حكمــه علــى انــه لــم یفهــم 

  . الشهادة

وقــد ضــعفت قیمــة الشــهادة فــي 

الوقـــــت الحاضـــــر، إذ لـــــم یعـــــد النـــــاس 

التــــــي تــــــؤدي نیــــــل ) الیمــــــین(یعطــــــون 

الشـهادة القیمـة التـي كـان یعطونهـا لهــا 

قـد حـرص المشـرع في الماضي وأخیـراً 

علـــــى تقریـــــر قواعـــــد هـــــدف بهـــــا إلـــــى 

ضــمان  قیمــة الشــهادة منهــا ممــا ذكــر 

ســـــابقاً  بـــــإلزام الشـــــاهد حلـــــف الیمـــــین 
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واشــــتراط أداء الشــــهادة شــــفویاً یضــــاف 

شــــهادة (إلـــى ذلــــك  فقــــد جــــرم المشــــرع 

ردع واستهدف بالعقاب علیها الـ) الزور

  .)٧(العام عن الكذب في الشهادة

الـــــدلیل (محاضـــــر التحقیـــــق . ٣

وهو مجموعة مـن العلامـات ): الكتابي

والرموز تعبر اصطلاحاً عن مجموعـة 

مترابطــــة مــــن الأفكـــــار والمعــــاني وقـــــد 

هـــــو الجریمـــــة نفســـــها یكـــــون المحـــــرر

كالورقــــة المــــزورة أو یكــــون أداة إثبــــات 

وقد تجمع الورقة بین الدورین  كالورقة

التـــي تحمـــل عبـــارات القـــذف أو الســـب 

یقابلـــه رصـــید وهـــو أو الشـــیك الـــذي لا

  .الآخر یخضع لقناعة القاضي

هــو إبــداء رأي فنــي : الخبــرة. ٤

من شخص فنیـاً فـي شـأن واقعـة  ذات 

أهمیة في الدعوى الجزائیة  أثناء سـیر 

الــدعوى الجزائیـــة قــد تثـــار مســالة فنیـــة 

یتوقــف علیهــا الفصــل فــي الــدعوى ولا

البت برأي فیها فتقوم طیع القاضيیست

الحاجــة إلــى الخبــرة  مثــال ذلــك تحقیــق 

الخطــــــوط فــــــي جریمــــــة تزویــــــر  وقــــــد 

ازدادت  أهمیــــــة الخبــــــرة  فــــــي الوقــــــت 

الحاضـــر نظـــراً لتقـــدم  العلـــوم والفنـــون 

التي تفصل الجریمة ودقة النتائج التـي 

یمكـــن الوصـــول إلیهـــا عنـــد الاســــتعانة 

بالمتخصصـــین فـــي هـــذه العلـــوم وهـــي 

ـــــــیلاً  فـــــــي اغلـــــــب الحـــــــالات لیســـــــت دل

مســــتقلاً بذاتــــه والخبیــــر یطبــــق قواعــــد 

علمیــة او فنیــة لكــي یصــل عــن طریــق 

. )٨(الاستنباط  إلى تقریر نتیجـة معینـة

ومـــــن خصـــــائص مهمـــــة الخبیـــــر إنهـــــا 

مهمـــــة فنیـــــة وقضـــــائیة فهـــــي تفتـــــرض 

الخبیــــر بمعلوماتــــه الفنیــــة أو اســــتعانة 

العلمیة وهو من جهة یساعد  القاضي 

لـــه معونـــة  فـــي ناحیـــة فنیـــة لا ویقـــدم

اختصــــــــاص للقاضــــــــي فیهــــــــا وأخیــــــــراً 

قیمــــةللقاضــــي ســــلطة تقدیریــــة لتقــــدیر 

التقریـــر  الـــذي یقدمـــه الخبیـــر تطبیقیـــاً 

لمبــــــدأ الاقتنــــــاع القضــــــائي فهــــــي مــــــن 

ناحیـــة مجـــرد دلیـــل ومـــن ناحیـــة ثانیـــة  

فــــان مــــا یفتــــرض الخبیــــر  مــــن إثبــــات 

لواقعــة علـــى نحـــو مبـــین هـــو قـــول مـــن 

  .نیة بحتةة نظر فهوج

ــــــن. ٥ الإثبـــــات بالقرینـــــة : القرائــ

هــو اســتنتاج الواقعــة المطلــوب إثباتهـــا 

من واقعة أخرى قام علیها دلیـل إثبـات  

ویجــب ان یكــون بــین الــواقعتین ســببیة 
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منطقیة بحیث یمكن أن یستخلص من 

إثبـــــات هـــــذه الواقعـــــة  ثبـــــوت ارتكـــــاب 

الجریمة  ونسبتها إلى المتهم وهي مـن 

لغیــر المباشــرة ومــن هــذا أدلــة الإثبــات ا

اكتســــــبت القرینـــــــة أهمیتهــــــا  ذلـــــــك أن 

بعــض الجــرائم  یســتحیل أن یــرد علیهــا 

إثبـــــات مباشــــــر وعـــــن طریــــــق القــــــرائن  

تتوصــــــل إلــــــى إثبــــــات  هــــــذه الجــــــرائم  

بإثبــات وقــائع أخــرى ذات صــلة ســببیة 

ومثال القرائن  في الـدعوى )٩(.منطقیة

الجنائیـــة أن یـــتهم شـــخص بســـرقة مـــن 

ن علــــى جریمتــــه شــــهود  منــــزل ولا یكــــو 

ولكـن ترفـع مــن بـاب المنـزل  بصــمات 

یثبـــت أنهـــا لـــه   وتضـــبط فـــي حیازتـــه 

بعــــض المســــروقات تتكــــون البصــــمات 

وضــبط المســروقات قــرینتین علــى انــه 

  .هو الذي ارتكب السرقة
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  : القصد الجرمي/ المطلب الثاني

القصــــــد الجرمــــــي هــــــو العمــــــود 

الرئیســـــي للـــــركن المعنـــــوي الـــــذي هـــــو 

لاقـــة تـــربط بـــین مادیـــات عبـــارة عـــن ع

الجریمــــــــة وشخصــــــــیة الجــــــــاني الــــــــذي 

  . ارتكبها

وهــذه العلاقــة ذات طــابع نفســي 

تقـــوم علـــى أســـاس فكـــرة الإرادة الآثمـــة 

التـــــي هـــــي أســـــاس تبنـــــى علیـــــه فكـــــرة 

  . المسؤولیة الجنائیة

فالقصد الجرمـي لـه بعـد قـانوني 

قوامه عناصر نفسـیة یهـتم بهـا القـانون 

ة معینــــة ویترتــــب علیهــــا قواعــــد قانونیــــ

  . وهذه العناصر هي العلم والإرادة

هــو الحالــة الذهنیــة التــي : العلــم

یكــــون علیهــــا الجــــاني ســــاعة ارتكــــاب 

الجریمة ومعنى ذلك انه یمتلك الجاني 

قــــــــدر لازمــــــــا مــــــــن المعلومــــــــات عــــــــن 

العناصــــر التــــي تتكــــون منهــــا الجریمــــة 

إذ أن مــن . علــى الوجــه المحــدد قانونــا

الفعـل هذه العناصر مـا یتعلـق بطبیعـة 

ومنهــــا مــــا یتعلــــق بالنتیجــــة الإجرامیــــة 

ومنها مـا یتعلـق بـالظروف التـي تـدخل 

فالجـاني یجـب أن . في تكوین الجریمـة

یكــون عالمــا بطبیعــة الفعــل فــإذا وضــع 

مـــــثلا ســـــما فـــــي طعـــــام إنســـــان  لقتلـــــه 

فیجب أن یكون هذا الجاني عالما بـان 

هـــذه المـــادة التـــي یضـــعها فـــي الطعـــام 

إلـــى إنســـان إنمـــا هـــي ســـم قاتـــل یوجـــه 

  . حي

فـــي حـــین إذا اعتقـــد الجـــاني إن 

المادة التي یضعها في طعام الشخص 

المجني علیه هي ملح أو سـكر أو أیـة 

مــــادة غذائیــــة أخــــرى لا تــــوفر القصـــــد 

وإن أمكــــن . )١٠(الجرمــــي لــــدى الجــــاني

اعتبـــار فعلـــه مـــن قبیـــل الخطـــأ أمـــا إذا 

اعتقــــد الجــــاني بأنــــه یوجــــه فعلــــه إلــــى 

لجنـائي ینتفـي إنسان میت فان القصد ا

مثل الطبیب الذي یقوم بتشریح . حینها

جثــة إنســان نقــل إلــى المستشــفى علــى 

أساس انه میت ثم أتضح فیما بعـد أن 

هــذا الإنســان كــان ســاعة التشــریح حیــاً 

وان التشـــریح هـــو الـــذي أدى إلـــى وفـــاة 

هـــــذا الشـــــخص لكـــــن إذا كـــــان القصـــــد 

الجرمـــي غیـــر متـــوافر فـــي هـــذه الحالـــة 

تقــــیم المســــؤولیة لـــدى الطبیــــب فحینئــــذ

  . الجنائیة على أساس الخطأ
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كمــــــا یجــــــب علــــــى الجــــــاني أن 

یكـــون عالمـــا بطبیعـــة النتیجـــة الجرمیـــة 

. الناتجــة عــن فعلــه أو المتوقــع حــدوثها

فمـــــثلا مـــــن یقـــــوم بأغمـــــاد ســـــكین فـــــي 

صدر إنسان مـا یجـب أن یكـون عالمـا 

ـــــه  یـــــؤدي إلـــــى ان بـــــان مـــــن شـــــان فعل

  . إزهاق روح الإنسان

عــن حالــة نفســیة عبــارة : الإرادة

یكـون علیهـا الجـاني وقـت أقدامـه علــى 

ارتكــاب الجریمــة ویمكننــا تصــویر هــذه 

الحالــــــة بعــــــزم الجــــــاني علــــــى ارتكــــــاب 

الجریمة أو اتخاذه قرار تنفیذها ثـم بعـد 

ـــــــى  ذلـــــــك یصـــــــدر الإنســـــــان الأمـــــــر إل

أعضـــــــــاء جســـــــــمه للقیـــــــــام بالأعمـــــــــال 

المكونــــــــــة للجریمــــــــــة وان الإرادة هــــــــــي 

م وبمــــا ان مرحلــــة لاحقــــة لمرحلــــة العلــــ

العلـــم هـــو حالـــة عقلیـــة أو ذهنیـــة هـــذه 

الحالـــــة تتمثـــــل فـــــي معلومـــــات معینـــــة 

یعرفهــا الجــاني فــان الإرادة وهــي حالــة 

نفســــــیة تبنــــــى علــــــى هــــــذه المعلومــــــات 

القرار بارتكاب الجریمة فهي تـأتي بعـد 

لهذا فان القصد الجرمي هـو )١١(.العلم

عبـــــــارة عـــــــن إرادة الفعـــــــل أو الســـــــلوك 

رادة النتیجـــــة التـــــي المكـــــون للنتیجـــــة وإ 

تمثــل الاعتــداء علــى الحــق والمصــلحة 

التـــــي یمنحهـــــا القـــــانون ویحمیهـــــا مـــــن 

خــــلال دعــــوى تحــــرك بحســــب أصــــول 

  . الإجراءات الجزائیة

هذا وان الفرق بـین العلـم والإرادة، إنمـا 

یتمثل في أن العلم حالة ساكنة مستقرة 

فــــي حــــین أن الإرادة هــــي عبــــارة عــــن 

لـــــم هـــــو اتجـــــاه ونشـــــاط كـــــذلك فـــــان الع

عبــارة عــن وضــع لا یحفــل بــه القــانون 

أما الإرادة فان المشرع یتحرى اتجاهها 

ومـــن ثـــم یســـبغ علیهـــا وصـــف الأجـــرام 

  . إذا أغرقت الإرادة عن الاتجاه السلیم

لهذا فان المشـرع الجنـائي یجـب 

أن یــــربط بــــین الإرادة والاعتــــداء علــــى 

إذ . الحق أو المصلحة المحمیة جنائیـا

. رادة بــــــالأجرامأن المشــــــرع یصــــــف الإ

وذلك من حیث تعلقهـا بالاعتـداء علـى 

لهذا فـان . الحق محل الحمایة الجنائیة

انصراف الإرادة إلى الفعل أنما یصفها 

بـــالإجرام وذلـــك مـــن حیـــث اتجـــاه هـــذه 

الإرادة إلــى الفعــل ومــن حیــث علاقتهــا 

  . بالنتیجة الإجرامیة

فالقصد الجرمي هو أمـر یبطنـه 

دور یوهو میل الجاني ویتعلق بإرادته،
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في خلجات نفـس المجـرم غیـر منظـور 

ـــــه مـــــن بعـــــد نفســـــي  ولا محســـــوس لمال

قوامه عناصر نفسیة تدخل في تكوینـه 

ـــــــــــى شخصـــــــــــیة الجـــــــــــاني  وتـــــــــــؤثر عل

وتصـــــــــرفاته مثــــــــــل الــــــــــدوافع النفســــــــــیة 

لارتكـــــاب الجریمــــــة والمیــــــول والغرائــــــز 

  .والبواعث

فهــــــــذه العناصــــــــر هــــــــي النــــــــواة 

الأولى التي تحرك القصد الجرمي قبل

أن یدركــه العقـــل ویؤســـس علیـــه قواعـــد 

هـــــــــي مـــــــــن حیـــــــــث الشـــــــــدة . قانونیـــــــــة

التشـــریعیة وللعنصـــر النفســـي دور فـــي 

السیاســـة العقابیـــة فكلمـــا كـــان العنصـــر 

النفسي المتمثـل بـالمؤثرات الاجتماعیـة 

فهذا معناه . اثر في السیاسة التشریعیة

إن هذا التشریع یتفهم حقیقة الغایة من 

لـــــى الـــــردع العقوبـــــة وبالتـــــالي یصـــــل إ

المنــــــتج والتــــــي تهــــــدف إلیــــــه العقوبــــــة 

والعكــــــس یحصــــــل فــــــي حالــــــة رفــــــض 

السیاســـــــة التشـــــــریعیة لأثـــــــر العنصـــــــر 

النفسي المتمثـل بـالمؤثرات الاجتماعیـة 

على القصد الجرمـي والـذي یـؤدي إلـى 

تشـــــــدید هـــــــذا التشـــــــریع فـــــــي السیاســـــــة 

العقابیــــــة والتــــــي لا تحقــــــق القصــــــد أو 

  .)١٢(الهدف من العقوبة

الجرمــــــي فــــــي وأهمیــــــة القصــــــد

جـــرائم الأشــــخاص ظهــــرت فــــي مجــــال 

الـــــــدعوى الجزائیـــــــة فهـــــــو فـــــــي غالـــــــب 

الأحیـــــــان یكـــــــون العنصـــــــر الأساســـــــي 

والوحیــد الــذي یمكــن التعلــق بــه لإنقـــاذ 

الحالات المیـؤوس منهـا مـن المجـرمین 

طالمـــا . المـــرتكبین  الجنایـــات الخطیـــرة

اثبــــت الـــــدفاع إن القصــــد الجرمـــــي لـــــم 

تــــي مــــن یكــــن متــــوافرا لدیــــه بالكیفیــــة ال

ــــة لــــذا فــــان . شــــأنها توقیــــع تلــــك العقوب

إثبـــات القصـــد الجرمـــي مـــن عدمـــه لـــه 

أهمیـــــة كبیـــــرة فـــــي مجـــــال تقیـــــیم فعـــــل 

والتــــي مــــن . الجــــاني مرتكــــب الجریمــــة

خلالها یمكن تشدید أو تخفیف العقوبة 

وبحســب الأحــوال هــذا وان مــن الأمــور 

الصــعبة التــي تقــع علــى عــاتق قاضــي 

الموضــــوع فــــي محاكمــــه عادلــــه نزیهــــة

هــو إثبــات القصــد الجرمــي ولكنــه أمــر 

ـــــــر متعـــــــذر إذ یمكـــــــن الاســـــــتدلال . غی

وتســــــــبیب الحكــــــــم مــــــــن خــــــــلال أثــــــــار 

ومظــاهر خارجیــة ومــن خــلال الأفعــال 

والســلوك التــي أتاهــا الفاعــل والظــروف 
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والوسائل المستعملة فـي ارتكـاب الفعـل 

والتي مـن شـانها إن تكشـف عـن قصـد 

  .)١٣(الجاني وتظهره

ق ویقــــــع علــــــى قاضــــــي التحقیــــــ

فــي المراحــل ) النیابــة العامــة(والمحقــق 

الأولـــــــــــى للتحقیـــــــــــق وعلـــــــــــى قاضـــــــــــي 

الموضــوع فــي مرحلــة المحاكمــة إقامــة 

الـــــدلیل علــــــى تــــــوفر نیـــــة القتــــــل لــــــدى 

ـــــــار الفاعـــــــل ، الفاعـــــــل ولا یمكـــــــن اعتب

مســئولاً عــن جریمــة القتــل العمــد إلا إذا 

قـــــــام الـــــــدلیل لإثبـــــــات تـــــــوافر القصـــــــد 

ل وذلك بإثبـات إن الفاعـ. الجرمي لدیه

قـــام بارتكـــاب الفعـــل المكـــون للاعتـــداء 

الممیت عن إرادة وانه یهـدف مـن وراء 

اق روح المجنـــى علیـــه ذلـــك الفعـــل إزهـــ

وأهمیـــة البحـــث تـــأتي مـــن الصـــلة بـــین 

قـــــــانون العقوبـــــــات وقـــــــانون الأصـــــــول 

الجزائیة في إثبات القصـد الجرمـي مـن 

خــــلال الأدلــــة المتــــوفرة لــــدى القاضــــي 

للوصــــول إلــــى قناعــــة كاملــــة لتســــبیب 

  . الحكم

  

  

  المبحث الثاني 

  الإثبات في جرائم الأشخاص 

إن الجـــــــــــــرائم الواقعـــــــــــــة علـــــــــــــى 

والتـــي تشـــكل اعتـــداء علـــى الأشــخاص

قد حظیت بأهمیة فقهیة . حیاة الإنسان

نظـــرا لفداحـــة النتـــائج المترتبـــة . متمیـــزة

على المساس بها، ونظرا لما تثیره مـن 

كما هو . مشاكل فقهیة ومسائل قانونیة

الحـــــال فـــــي موضـــــوع علاقـــــة الســـــببیة 

والجریمـــة المســـتحیلة والقصـــد الجرمـــي 

ز وتــــــدرج شــــــدته والنتــــــائج التــــــي تجــــــاو 

  .القصد

إن الجـــــــــــرائم الواقعـــــــــــة علـــــــــــى 

الأشــخاص لا تختلــف عــن بعضــها إلا 

فـــي الـــركن المعنـــوي ولمـــا كـــان القصـــد 

الجرمــي مــن حیــث الشــدة لــه تــدرج قــد 

یخـــتلط بعضـــه بـــالبعض الأخـــر وممـــا 

یوجب هو الأخر تدرج في العقوبة من 

ـــــث الشـــــدة ولمـــــا لتعلـــــق الموضـــــوع  حی

بالإنسان وجدت من الضـروري البحـث 

ات في جرائم الأشخاص لـذلك في الإثب

سوف اجعـل مـن المطلـب الأول مكـان 

لتـــــدرج القصـــــد الجرمـــــي أمـــــا المطلـــــب 

الثــاني فســوف أســلط الضــوء فیــه علــى 
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الإثبات فـي جـرائم القتـل العمـد والخطـأ 

  .والضرب المفضي إلى موت

  :تدرج القصد الجرمي/ المطلب الأول

یمكـــن اســـتعراض تـــدرج القصـــد  

ف القـــانوني الجرمـــي وأثـــره علـــى التكییـــ

للواقعة في جرائم الأشخاص وهـي كمـا 

  : یلي

  :الخطأ العمدي) العمد: (أولا

وفیمـا یكــون الفاعــل فــي ارتكابــه 

الأفعـــــــال الجرمیـــــــة متعمـــــــداً لارتكـــــــاب 

الجریمـــة متـــى مـــا كـــان قـــد أراد الفعـــل 

المكـــــون للجریمـــــة فضـــــلاً عـــــن إرادتـــــه 

تحقیق النتیجة الجرمیة وهو ما یتحقـق 

مـثلا أن یكـون (مد في جریمة القتل الع

الجـــاني قـــد أراد فعـــل القتـــل زائـــدا إرادة 

إزهاق روح المجني علیـه وهـي النتیجـة 

وبهـــذا المعنـــى فـــان جریمـــة ). الجرمیـــة

قصـــــــدها الإجرامـــــــي المباشـــــــر بالقتـــــــل 

  .تساوي إرادة الفعل زائداً  إرادة النتیجة

غیــر : (القصــد الاحتمــالي: ثانیــا

  ): المباشر

و إن ویراد بالقصد الاحتمـالي هـ

الجـــاني یریـــد الفعـــل المكـــون للجریمـــة، 

فضلا عن توقعه إمكان تحقـق النتیجـة 

زیادة على قبوله المخاطرة في ارتكابها 

مـــــثلا مـــــن یریـــــد إن یصـــــوب بندقیتـــــه (

علــــــى حیــــــوان قریــــــب جــــــدا مــــــن احــــــد 

ویختـــار الرمـــي متوقـــع خـــروج . الإفـــراد

الطلقـــــة عـــــن مســـــارها المطلـــــوب إلـــــى 

الرجـــــــل وقـــــــابلا بهـــــــذا المخـــــــاطرة فـــــــي

لـــذا یمكـــن القـــول ) إصـــابة ذلـــك الرجـــل

بوضوح أن عناصر القصـد الاحتمـالي 

  :هي

إرادة الفعـــــل الـــــذي قـــــام بـــــه . أ

  .الجاني

توقــع حصــول النتیجــة التــي . ب

. دفعت منه

قبـــــول المخـــــاطرة بهـــــا عنـــــد . ت

. ارتكابه الفعل

وبــذلك یكــون القصــد الاحتمــالي 

في درجـة مـن الخطـورة قریـب جـدا مـن 

القصـــــــد المباشـــــــر وبحصـــــــول القصـــــــد

الاحتمـــــــــالي وإثباتـــــــــه فـــــــــان التكییـــــــــف 

القــــانوني للواقعــــة یعتبــــر الجریمــــة بعــــد 

  ). قتل عمدا(توافر اركانها الأخرى 

  ): الخطأ غیر العمدي(الخطأ : ثالثا

فــي هــذه الصــورة یكــون الفاعـــل 

قــد أراد الفعــل المكــون للجریمــة إلا انــه 
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لـــم یـــرد النتیجـــة الجرمیـــة وهـــي إزهـــاق 

اص روح الإنســـــان فـــــي جـــــرائم الأشـــــخ

مــثلا الشــخص الــذي یصــوب بندقیتــه (

) لصـــید حیـــوان إلا انـــه یصـــیب أنســـانا

ــــم یریــــد  فهــــو هنــــا أراد الفعــــل إلا انــــه ل

ــــة التــــي حصــــلت لــــذا . النتیجــــة الجرمی

تكــون مســؤولیة غیــر عمدیــة ولتكییــف 

) خطــأ(القــانوني للواقعــة علــى انــه قتــل 

خطأ (والخطأ قد یكون مع عدم التوقع 

ع التوقع أو یكون الخطأ م) غیر واعي

ویقتـــــرب الأخیـــــر مـــــن ) خطـــــأ واعـــــي(

القصـــد الاحتمـــالي فـــي الخطـــأ الـــواعي 

فان الجاني یرید الفعـل ویتوقـع النتیجـة 

وهــذا ) لا یقبلهــا(ورغــم ذلــك لا یریــدها 

القبول هو الذي میز الخطأ مـع التوقـع 

عــــــــــــن القصــــــــــــد ) الخطــــــــــــأ الــــــــــــواعي(

مـــثلا الســـائق الـــذي یســـیر . الاحتمـــالي

دحم بالنــاس بسـرعة فائقــة فـي شــارع مـز 

یتوقــــــع انــــــه یصــــــدم احــــــد الأشــــــخاص 

ویردیـــه قتـــیلاً  ولكنـــه بالتأكیـــد لا یریـــد 

هذه النتیجة وإذا وقعت فأنها تقع علـى 

  )١٤(.عكس إرادته

  : القصد المتعدي: رابعا

فــــي هــــذه الصــــورة فــــان الجــــاني 

یرید نتیجة معینـة، وهـو یعلـم فـي نفـس 

الوقت إن هذه النتیجـة قـد ترتـب نتیجـة 

مة لكنــه لا یریــد لهــذه أخــرى اشــد جســا

النتیجــــة الجســــیمة أن تقــــع أي بمعنــــى 

أخــر یتــوفر القصــد المتعــدي كلمــا أراد 

الجــــاني نتیجــــة معینــــة فوقعــــت نتیجــــة 

أخـــــرى اشـــــد جســـــامة مـــــن الأولـــــى لـــــم 

رف إلیهــا إرادة الجــاني ومعنــى هــذا عــتت

القـــول أن النتیجـــة الجســـیمة قـــد یكـــون 

ترتیبهـــا كـــأثر علـــى الفعـــل أو الامتنـــاع 

لــدى الجــاني لكنــه لــم یــرد هــذه متوقعــا 

النتیجــــــة لأنــــــه اعتقــــــد علــــــى غلــــــط إن 

النتیجــة لــن تقــع فــي هــذه الحالــة فمــثلا 

من یرید قتل عدوه بالسـم وهـو یعلـم أن 

زیدا یأكل مع عدوه كل یوم ورغـم ذلـك 

لا یمنعه من المضي في تنفیذ جریمته 

كــذلك )١٥(.مسـتخفا بمــوت زیــد ان وقــع

مــــن یضــــرب أو یجــــرح شخصــــا أخــــر 

ا إیــذاءه فقــط، لكنــه یســبب وفاتــه قاصــد

قــــــد النــــــار قاصــــــدا حریقــــــا أو مــــــن أو

كـــذلك . فیســـبب وفـــاة شـــخص أو أكثـــر

مــــن یســــیر فــــي الشــــارع بســــرعة فائقــــة 

لكنـــــه . ویتوقـــــع أن یقتـــــل احـــــد النـــــاس
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قیــادة اعتمــد علــى مهارتــه وكفاءتــه فــي

ومن ثـم یمضـي قـدما مـن فعلـه السیارة

فیقتـل احـد الأشـخاص لـو أمعنـا النظـر 

مثلـــة المتقدمـــة  لوجـــدنا إنهـــا لا فـــي الأ

تعـــد جمیعهـــا مـــن تطبیقـــات المســـؤولیة 

عــــن القصــــد الاحتمــــالي فبینمــــا یشــــكل 

المثال الأول نموذجا للقصد الاحتمالي 

نرى أن المثال الثاني إنما یشكل مثـالا 

للقصد المتعدي في حین یعطي المثال 

الثالث نموذجـا دقیقـا للخطـأ مـع التوقـع 

تقــدم نــرى أن لكــل مــا) الخطــأ الــواعي(

القصـــد الجرمـــي وتدرجـــه أهمیـــة كبیـــرة 

في تكییف الواقعة القانونیة مما یعطي 

ــــــــــات القصــــــــــد الجرمــــــــــي لجــــــــــرائم  لإثب

الأشــــخاص أهمیــــة كبیــــرة لمــــا لتدرجــــه 

أهمیـــــة واثـــــر هـــــو الأخـــــر علـــــى تـــــدرج 

العقوبــة فــي الشــدة هــي الأخــرى فمتــى 

مـــا تـــوافرت عنـــد الجـــاني صـــورة القتـــل 

بــر ظرفــا مــع ســبق الإصــرار والــذي یعت

وتعتبـره بعـض . مشددا للقصـد الجنـائي

القـــــوانین ظرفـــــا مشـــــددا عامـــــا كقـــــانون 

فـــــــي ) ١٠/٦م (العقوبـــــــات الأســـــــباني 

حین تعتبره معظم القوانین ظرفا مشددا 

خاصـــــاً لجـــــرائم القتـــــل العمـــــد واعتبـــــاره 

ظرفا مشدداً خاصا لا یعني عدم أخذه 

بنظــــر الاعتبــــار فــــي تشــــدید القاضــــي 

ائم التــــي تقتــــرن للعقوبــــة فتختلــــف الجــــر 

والتـــي یتحقـــق فیهـــا صـــورة القصـــد . بـــه

المصــــــمم علیــــــه تمییــــــزا عــــــن القصــــــد 

البســیط فــان العقوبــة تصــل أقصــى حــد 

لهــــــا إذا مــــــا تــــــوافرت أركــــــان الجریمــــــة 

الأخـــرى، كمـــا فـــي جـــرائم القتـــل العمـــد 

  .وقد تصل العقوبة إلى الإعدام

ویتـــدرج القصـــد الجنـــائي لیصـــل 

إلــــــى القصــــــد المباشـــــــر الــــــذي یتمثـــــــل 

القصــــد البســــیط عنــــدما یریــــد الجــــاني ب

تحقیــــق النتیجــــة الجرمیــــة لفعلــــه وشــــدة 

تبعــا للفعــل هــذا القصــد تختلــف أحیانــاً 

الـذي یعبــر بـه الجــاني عـن قصــده هــذا 

وتســــاوي اغلــــب القــــوانین بــــین القصــــد 

فــي حــین . الاحتمــالي والقصــد المباشــر

ان القصـــــد المباشـــــر أكثـــــر شـــــدة لأنـــــه 

للنتیجـة ةیتمثل في إرادة الجاني الاكیـد

ـــــــة  ـــــــه وقبولهـــــــا فـــــــي حال الجرمیـــــــة لفعل

حـــدوثها دون أن یكـــون متأكـــد أو قابـــل 

لحصــولها ممــا یســتوجب توقیــع عقوبــة 

اخـــف علـــى الجـــاني الـــذي لدیـــه قصـــد 

احتمـــــالي مــــــن العقوبــــــة التــــــي یوقعهــــــا 
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القاضــــــي علــــــى الجــــــاني الــــــذي لدیـــــــه 

القصـــــــد الجرمـــــــي المباشـــــــر لارتكـــــــاب 

  .)١٦(الجریمة

وعنــــــد تــــــدرج القصــــــد الجرمــــــي 

جــــــرائم (ولاً إلــــــى القصـــــد المتعــــــدي نـــــز 

فــان العقوبــة ) متجــاوزة القصــد الجرمــي

تنــزل عــن حــدها الأصــلي والســبب فــي 

ذلــــــك یرجــــــع لا إلــــــى تخلــــــف مادیــــــات 

الجریمـة وإنمــا إلـى عــدم اكتمـال الحالــة 

النفســـیة العمدیـــة لـــدى الجـــاني مرتكـــب 

كمـا هـو الحــال . هـذا النـوع مـن الجـرائم

فــــــي جریمــــــة الضــــــرب المفضــــــي إلــــــى 

هذا وقد تقتـرب الحالـة النفسـیة . تالمو 

للجــــاني الــــى  حــــد مــــا للحالــــة النفســــیة 

الـــــــذي یمثـــــــل الـــــــركن . غیــــــر العمدیـــــــة

المعنــــوي للجــــرائم غیــــر العمدیــــة ســــواء 

. كان الخطأ عادیا أو جسـیما أو یسـیرا

فعلـــــــى القاضـــــــي فـــــــي حـــــــدود ســـــــلطته 

  . التقدیریة

تشـــــدید عقوبـــــة المخطـــــئ خطـــــأ 

جسیماً وتخفیـف عقوبـة المخطـئ خطـأ 

وفـــــي نطـــــاق العقوبـــــة المقـــــررة . یرایســـــ

للجریمــة وتقــدیر جســامة الخطــأ مســألة 

موضــوعیة یحــددها القاضــي فــي ضــوء 

الظروف ووقائع وملابسات كـل قضـیة 

الخطـأ (وفي مقدمتها الخطأ مع التوقع 

. الــــذي یعتبــــر خطــــأ جســــیما) الــــواعي

ویتحقـــــق إذا توقـــــع الشـــــخص النتیجـــــة 

مكانــه إولكنــه اعتقـد ب. الجرمیـة لسـلوكه

نبهـــــا  وفـــــي هـــــذه الصـــــورة نجـــــد أن تج

القصــــد الجرمــــي یقتــــرب بالتــــدرج إلــــى 

الخطـــــأ الـــــواعي وبالتـــــالي إلـــــى الخطـــــأ 

ـــــم  ـــــذي یتحقـــــق إذا ل غیـــــر الـــــواعي  وال

ضــــي فیتوقــــع الشــــخص إن ســــلوكه سی

إلى النتیجة الجرمیـة التـي حصـلت مـع 

  . انه كان یجب علیه توقعها

ممــــــا یــــــؤثر هــــــذا الأخیــــــر فــــــي 

بسیطة بعد العقوبة فیحولها إلى جنحة 

  . أن كانت في عداد الجنایات الخطیرة

فعلــــــى الــــــرغم مــــــن أن النتیجــــــة 

الجرمیـــــة فـــــي جـــــرائم الأشـــــخاص هـــــي 

واحــــدة وهــــي إزهــــاق روح إنســــان علــــى 

قید الحیـاة إلا أن العقوبـة تـدرجت فیهـا 

تبعا لتدرج شدة القصد الجرمي معتمدا 

علــى الظــروف النفســیة التــي قللــت مــن 

دى شـــــــان كثافـــــــة القصـــــــد الجرمـــــــي لـــــــ

  . الجاني 
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إثبـــــــــــات جـــــــــــرائم / المطلـــــــــــب الثـــــــــــاني

  :الأشخاص

عنــد نظــر الــدعوى الجزائیــة مــن 

قبـل القــائمین علیهــا والمتمثـل فــي ســیر 

الــــــدعوى الجزائیــــــة عنــــــد مرورهــــــا فــــــي 

مرحلــة التحقیـــق الابتـــدائي الـــذي یتـــولاه 

كقاعـــــدة أساســـــیة فـــــي العـــــراق قاضـــــي 

النیابـة العامـة فـي (التحقیق والمحققون 

یتولى عضـو الادعـاء واستثناء) مصر

العــام التحقیــق فــي مكــان الحــادث عنــد 

غیـــاب قاضـــي التحقیـــق أو أي قاضـــي 

في منطقة اختصـاص قاضـي التحقیـق 

أو المنطقة القریبة في حالة عدم وجود 

قاضي التحقیق والقاضي الذي یحضر 

  .)١٧(وقوع جنایة أو جنحه

أمـا فـي مصــر فـان الـذي یتــولى 

التحقیـــــق فـــــي جـــــرائم الأشـــــخاص مـــــن 

ث الأصل هـي البنایـة العامـة حیـث حی

مــــن قــــانون ) ١٩٩/٢(اشــــارت المــــادة 

الإجــــــراءات الجنائیــــــة إلــــــى أن البنایــــــة 

العامة تباشـر التحقیـق فـي مـواد الجـنح 

والجنایــات طبقـــا للأحكـــام المقـــررة عـــدا 

  . الحالات المنصوص علیها قانوناً 

وعــدا تلـــك الجـــرائم التـــي تخـــص 

قاضــــي التحقیــــق والتــــي أشــــارت إلیهــــا 

مـــــــــن نفــــــــس القـــــــــانون إن ٦٤ادة المــــــــ

التحقیـــق فــــي الــــدعوى بمعرفــــة قاضــــي 

التحقیق أكثـر ملائمـة بـالنظر لظـروف 

الــدعوى جــاز لهــا فــي أیــة حــال كانــت 

علیهــــا الــــدعوى أن تطلــــب إلــــى رئــــیس 

المحكمــــة الابتدائیــــة نــــدب احــــد قضــــاة 

  . المحكمة لمباشرتها

وعلیــه فــان قاضــي التحقیــق فــي 

فـي مصر لا یجوز له مباشرة التحقیـق

جریمـــــة معینـــــة إلا بنـــــاء علـــــى طلـــــب 

النیابة العامة أو بناء على إحالتها إلیه 

. من جهة أخرى منصوصا علیه قانونا

ــــــق متــــــى مــــــا  غیــــــر أن قاضــــــي التحقی

أحیلــــت إلیــــه الــــدعوى أصــــبح مخــــتص 

  . بالتحقیق

فیهــا دون غیرهـــا وعنـــد ذلـــك لـــه 

أن یكلـــف احـــد أعضـــاء النیابـــة العامـــة 

ئي أو احــــــد مــــــأموري الضــــــبط القضــــــا

للقیام بعمل معـین أو أكثـر مـن أعمـال 

التحقیــق عــدا اســتجواب المــتهم ویكــون 

للمنـــدوب فـــي حـــدود ندبـــه كـــل الســـلطة 

  . التي لقاضي التحقیق
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هـــذا ویقـــع الإثبـــات أیضـــا علـــى 

محكمـــــة الموضـــــوع المتمثلـــــة بقاضـــــي 

الموضــــــوع والتـــــــي تتــــــوفر لدیـــــــه أدلـــــــة 

الإثبـــات مـــن خـــلال إجـــراءات التحقیـــق 

ــــة إلــــــى مناقشــــــ ة وفحــــــص أدلــــــة الرامیــ

ـــة لـــه مـــن قبـــل قاضـــي  الجریمـــة المحال

الذي یقوم بسـماع أقـوال الشـهود ونـدب 

ــــــــة  الخبــــــــراء والتفتــــــــیش وكشــــــــف الدلال

والطـب الشـرعي ومنهـا كـذلك إجـراءات 

التكلیــف بالحضــور والقــبض والتوقیــف 

وكـــذلك إجـــراءات حجـــز أمـــوال المـــتهم 

الهارب واستجوابه وتقع علـى المحكمـة 

حــص الأدلــة وقاضــي التحقیــق مهمــة ف

المتـوفرة ضـد المـتهم فـان وجـدها كافیــة 

لمحاكمتــه عنــد ذلــك یصــدر قــرارا بنــاء 

على قناعته التي توفرت له مـن خـلال 

  . الأدلة التي بین یدیه

هــذا وان إثبــات القصــد الجرمــي 

لجــــرائم الأشــــخاص ذات أهمیــــة كبیــــرة 

ومختلفة بحسب اختلاف درجـة القصـد 

  : الجرمي وكما یلي

فـــي القتـــل (رمـــي إثبـــات القصـــد الج.١

):العمد 

لمــا تقــدم ظهــر لنــا بــان القصــد 

الجرمي هو أمر یبطنه الجاني ویتعلق 

بإرادتـــــه واثبـــــات القصـــــد الجرمـــــي فـــــي 

القتـــــــل العمـــــــد جـــــــائز بكافـــــــة الطـــــــرق 

القانونیـــــــــة ومنهـــــــــا القـــــــــرائن البســـــــــیطة 

واستظهاره هو مسـالة موضـوعیة بحتـه 

لقاضـــي الموضـــوع تقـــدیرها بحســـب مـــا 

ل ومن مظاهر التـي یقوم لدیه من دلائ

یتعــــین الرجــــوع إلیهــــا للاســــتدلال علــــى 

ــــــــل الآلــــــــة التــــــــي اســــــــتعملت  ــــــــة القت نی

بالجریمــة وموضــع الإصــابة وجســامتها 

كـــــذلك فـــــان تعـــــدد . وظـــــروف الواقعـــــة

الضـــــربات التـــــي أوقعهـــــا الجـــــاني فـــــي 

جســــــم المجنــــــي علیــــــه وإصــــــابته فــــــي 

مواضــــــــع خطــــــــرة كــــــــون الآلــــــــة التــــــــي 

ن استعملها الجاني في هذا الاعتـداء مـ

كـــل ذلـــك أدلـــة كافیـــة . الأســـلحة القاتلـــة

. علــى نیــة القتــل المتــوفرة عنــد الجــاني

فأقدام الجاني مثلا على طعن المجنـي 

علیــــه بــــأداة حــــادة قاتلــــة وإصــــابته فــــي 

مكـــان خطـــر مـــن جســـمه دلیـــل ظـــاهر 

وأیضـــــا فـــــان . عـــــل وجـــــود نیـــــة القتـــــل

وتعـــدد . اســـتعمال الجـــاني الآلـــة القاتلـــة

علیـــه الطعنــات التـــي أصــابت المجنـــي
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في أماكن خطرة من جسمه أدلة كافیة 

لإثبــــات قصــــد القتــــل العمــــد فاســــتعمال 

المســــــــــدس وهــــــــــو أداة قاتلــــــــــة وتعــــــــــدد 

الطلقــــات وإصــــابة المجنــــي علیــــه فــــي 

مكان خطر من جسمه یكفـي كـل ذلـك 

للدلالــة علــى أن نیــة القتــل متــوفرة فــي 

الأدلـةفمثلا إذا ثبت مـن . فعل الجاني

كـان أن المجنـي علیـه قـد أصـیب فـي م

خطــــر فــــي جســــمه وان الســــكین التــــي 

استعملها الجاني قد دخلت بعمق سـبع 

ســــــنتمترات ومزقــــــت الرئــــــة والحجــــــاب 

الحـــــــائز والطحـــــــال فـــــــان ذلـــــــك یكفـــــــي 

لاســـــتخلاص أن الجـــــاني كـــــان یقصـــــد 

  .)١٨(القتل العمد

هـذا وعنـد اسـتعمال الجـاني ابـره 

فیقــــوم بــــوخز المجنــــي علیــــه فیهــــا فــــي 

أســـــــفل رأســـــــه مـــــــن الخلـــــــف ویصـــــــیب 

. ع ألشـوكي ممـا یـؤدي إلـى وفاتـهالنخا

فــــان ذلــــك یعــــد كافیــــا لإثبــــات القصــــد 

الجرمـــــي علـــــى الـــــرغم مـــــن الإبـــــرة أداة 

غیـــر قاتلـــة  لكـــن الطریقـــة  التـــي ثبـــت 

للمحكمــــــــة قناعتهــــــــا  علیهــــــــا  والتــــــــي 

استعملت في الجریمة ومكان الإصـابة  

تدل علـى تـوافر نیـة  القتـل العمـد لـدى 

الفاعــل ذلــك أن العبــرة لیســت بمظــاهر

خارجیة معینة، وإنما العبرة  بما یمكـن 

أن تــدل علیــه  المظــاهر  دلالــة یقینیــة 

فــــي تقــــدیر  المحكمــــة مــــن تــــوافر نیــــة 

  . القتل العمد

وإذا قــــــــرر قاضــــــــي الموضــــــــوع 

تـــوافر  قصـــد القتـــل لـــدى الجـــاني  بمـــا 

قــام لدیــه مــن دلائــل یبینهــا فــي حكمــه 

هـــــــــــــــذا وان رأت  علـــــــــــــــى المحكمـــــــــــــــة  

اســــــــتخلاص القصــــــــد الجرمــــــــي  مــــــــن

الأســـــباب الســـــائغة  یصـــــل إلیهـــــا مـــــن 

  . حیث المنطق

إثبـــات القصــــد الجرمـــي فــــي جــــرائم  .٢

  :متعدیة القصد

لعـل أهــم مـا یمیــز هـذه الجریمــة 

هـــــو الوضـــــع الخـــــاص  الـــــذي یشـــــغله 

القصــــــد الجرمــــــي  فیهــــــا، لان القصــــــد  

الذي یجب توافره ینطوي علـى عنصـر 

هـــــو بالقصـــــد ولا هـــــو نفســـــي فریـــــد لا

ط  بینهمــا  بالخطــأ، بــل هــو منطقــة وســ

والجریمة متعدیة القصد تقع حین یقـوم 

الجاني بارتكـاب فعـل مقصـود  قاصـداً 

أحـــداث نتیجـــة معینـــة  فتقـــع فـــي نفـــس 

المجــــرى ألســــببي نتیجــــة أخــــرى  اشــــد 
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جسامة  لم یقصـد، وهـذا القـول ینطبـق 

تمامـــاً علـــى جریمـــة الضـــرب المفضـــي 

  .)١٩(إلى الموت

إثبـــات القصـــد الجرمـــي  فـــي جـــرائم .٣

  :الخطأ

علــــى المحكمــــة أن تبــــین یجــــب

وجـــه الخطـــأ عنـــد حكمهـــا بالإدانــــة ولا 

یجوز المساءلة دون التحقق من ثبـوت 

هذا الخطـأ وینبغـي علـى المحكمـة  أن 

تــذكر وقــائع الحادثــة وكیفیــة حصــولها 

مــع بیــان ظروفهــا المختلفــة  وكــل ذلــك  

یجـــب أن یكـــون مـــدعماً بالأدلـــة، ومـــن 

الواجب على المحكمة  أن توضـح فـي 

ركــــــــــن الخطــــــــــأ الــــــــــذي أتــــــــــاه قرارهــــــــــا

  . )٢٠(الجاني

ولا یكفـــــــي أن تقـــــــول المحكمـــــــة  

بـأن الجـاني وبســبب إهمالـه تسـبب فــي 

إحـــداث الوفـــاة أو الإصـــابة  بـــل یجـــب 

علیهـــا أن تبـــین  كیـــف  وقـــع الإهمـــال  

الــذي ارتكبــه الجــاني  والتــي أدت  إلــى 

  .حصول  النتیجة الجرمیة

ومتـــــى انتهـــــت المحكمـــــة  إلـــــى 

فأنهــا تكــون قــد   القــول  بثبــوت الخطــأ

قضــــــت  فــــــي مســــــألة موضــــــوعیة  ولا

رقابــــة لمحكمــــة التمییــــز علیهـــــا إلا إذا 

كــان  مـــا اســتنتجته محكمـــة الموضـــوع 

مجافیـــــاً للمنطـــــق  أو مخالفـــــاً لتعریـــــف 

  .الخطأ  الذي یقصد به قانوناً 

إذا وقــــع الشــــك فــــي نیــــة وأخیــــراً 

المــتهم  وجــب أن تفســر الحادثــة علــى 

لالأنـــهالصـــورة التـــي هـــي أصـــلح لـــه، 

یحكـــــم بتـــــوافر القصـــــد الجرمـــــي إلا إذا 

تأكـــدت محكمـــة الموضـــوع مـــن وجـــوده 

لـــدى الجـــاني مـــن خـــلال مـــا تســـتظهره 

مـــــــــن دلائـــــــــل وظـــــــــروف وملابســـــــــات 

أحاطــت بالقضــیة، وعلــى المحكمــة أن 

تبین توافر نیة القتل العمد تفصیلاً في 

حكمها بالإدانة وألا كان حكمهـا معیبـاً 

  .ویستوجب النقض
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  الخاتمة

دفي الأساســــــــي مــــــــن خــــــــلال هــــــــ

البحـــث فـــي إثبـــات القصـــد الجرمـــي هـــو 

النیابــــــة (إظهــــــار دور قاضــــــي التحقیــــــق 

وقاضــــي المحكمــــة فــــي إثبــــات ) العامــــة

القصــد الجرمــي ومتــى یكــون هــذا القصــد 

شـــدید الكثافـــة، ومتـــى یكـــون أقـــل كثافـــة 

لماله دور كبیر ومهم في تشـدید العقوبـة 

والتكییف القانون للواقعة والتـي تـؤثر فـي

جـــــرائم الأشـــــخاص التـــــي هـــــي الأخـــــرى 

  . تزداد شدة معتمدة على القصد الجرمي

لــذلك فقــد جــذبني هــذا الموضــوع للبحــث 

فیــه والخـــوض فـــي تطبیقاتـــه وعلـــى أمـــل 

الوصـول إلــى أفكــار جدیـدة ونقــاط یمكــن 

مـــن خلالهـــا رســـم طـــرق تمكـــن القـــائمین 

على التحقیق لتكوین قناعتهم من خـلال 

جـراءات المتخـذة توفر الأدلـة الكافیـة والإ

لإثبـــــات هـــــذا القصـــــد الجرمـــــي الـــــذي لا 

یتـــوافر فــــي صـــوره ومقیــــاس واحـــد لــــدى 

الجنـــاة فمـــنهم مــــن یكـــون درجـــة القصــــد 

الجرمــي لدیــه شــدیدة التــوافر ومــنهم مــن 

یقـــل درجـــة عـــن هـــذا ومـــنهم مـــن یقتـــرب 

بقصده الجرمي من الجاني الذي ارتكـب 

وهـذا التـدرج فـي . جریمته من غیـر عمـد

یــــث یلــــزم القــــول بوجــــود القیــــاس مهــــم ح

جریمــــة إن تــــوافر فیهــــا الــــركن المعنــــوي 

إضـــــافة إلـــــى الـــــركن ) القصــــد الجرمـــــي(

المـــــادي فـــــلا یمكـــــن إن تنســـــب جریمـــــة 

لشــــخص لــــم یكــــن قــــد نــــوى القیــــام بهــــا 

والإرادة فـــي ارتكـــاب الجریمـــة هـــي إرادة 

آثمــة طالمــا اتجهــت لارتكــاب فعــل غیــر 

مشروع تظهر في القصد الجرمـي فتـؤثر 

شــدتها وتأثیرهــا فــي النتیجــة علیــه حســب 

  .الجرمیة حال ارتكاب الجریمة
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  الهوامش

٢ج/الوسیط في شرح القانون المدني الجدیـد/ الرزاق السنهوري الأستاذ عبد.١

١٤إلى صفحة١٣صفحة   ١٩٥٦القاهرة  

/ دراسـة مقارنـة الطبعـة الثانیـة/ السیاسـة الجنائیـة/ الدكتور أكرم نشأت إبـراهیم.٢

.١٠٨م الصفحة١٩٩٩یة المكتبة الوطن

العبـــرة فـــي المحاكمـــات (بهـــذا الصـــدد قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــریة بـــأن .٣

الجنائیــة هــي باقتنــاع القاضــي بنــاءً  علــى الأدلــة المطروحــة علیــه ولا یصــح 

مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدلیل معین فقد جعل القانون من سلطته أن 

لحكمه إلا إذا قیده القانون بدلیل یأخذ من أي بینة أو قرینة یرتاح إلیها دلیلاً 

).معین ینص علیه

/ شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة/ الــدكتور ســعید حســب االله عبــد االله.٤

. ٣٧٦صفحة/ م١٩٩٠دار الأثیر للطباعة والنشر

الاختصــاص والإثبــات فــي قــانون الإجــراءات / الــدكتور محمــود نجیــب حســني.٥

.١٤٠صفحة/ دار النهضة العربیة/ الجنائیة

. ٣٧٢صفحة/ المرجع السابق/ الدكتور سعید حسب االله عبد االله.٦

المكتبـــة / شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة/ جمـــال محمـــد مصـــطفى.٧

.١٤٨م صفحة٢٠٠٤/ الوطنیة بغداد

منشأة المعارف، / الإجراءات الجنائیة تأصیلاً وتحلیلاً / الدكتور رمسیس بهنام.٨

.١٤٠الإسكندریة صفحة

.١٤صفحة / المرجع السابق/ د نجم حسنيالدكتور محمو .٩
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/ القسم الخـاص/ شرح قانون العقوبات/ الدكتور فخري عبد الرزاق الحدیثي.١٠

١٣٣صفحة / ٢٠٠٧بغداد / المكتبة القانونیة/ الطبعة الثانیة

المكتبــة / شــرح قــانون العقوبــات الخــاص/ الــدكتور مــاهر عبــد شــویش الــدرة.١١

. ١٤٦صفحة/ م٢٠٠٧بغداد / القانونیة

دار / الطبعـــة الثانیـــة/ علـــم الـــنفس الجنـــائي/ الـــدكتور أكـــرم نشـــأت إبـــراهیم.١٢

.١٧٢م صفحة١٩٩٨عمان / الثقافة للنشر والتوزیع

/ المكتبـــة القانونیـــة/ أصـــول التحقیـــق الإجرامـــي/ الـــدكتور ســـلطان الشـــاوي.١٣

.٢١٠م صفحة٢٠٠٩بغداد

/ دار النهضـــة العربیـــة/ درجـــات القصـــد الجرمـــي/ الـــدكتور عمـــر الشـــریف.١٤

.٢٩٣م صفحة٢٠٠٢/ لطبعة الأولىا

/ الجــزء الأول/ شــرح قــانون العقوبــات الخــاص/ الــدكتور محمــد ســعید نمــور.١٥

م ٢٠٠٨الطبعـــة الأولـــى المكتبـــة الوطنیـــة / الجـــرائم الواقعـــة علـــى الأشـــخاص

.١٥٠صفحة

.٣٩٠المرجع السابق صفحة/ الدكتور عمر الشریف.١٦

.٣٩٩مرجع سابق صفحة/ سعید حسب االله عبد االله.١٧

شـــرح أحكـــام القســـم الخـــاص فـــي قـــانون / تور جمـــال إبـــراهیم الحیـــدريالـــدك.١٨

م صــفحة ٢٠٠٩بغــداد / مكتبــة الســنهوري / الجــزء الثــاني/ العقوبــات العراقــي

٣١ .

.١٧٩المرجع السابق صفحة / الدكتور فخري عبد الرزاق ألحدیثي.١٩

.١٤٩المرجع السابق  صفحة / الدكتور ماهر عبد شویش الدرة.٢٠

  

  



  

  

  

  

٤٧٨

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

                                                          

١. ذري  ازاق ا من ام ا/ ا  ة   ٢ج/ا  ح ا   ١٤إ  ١٣   ١٩٥٦ا

٢.اإ م/ ا ا/ ار أ مت  ط / درا رم ا ا .١٠٨ ا١٩٩٩ا ا

 ن ا اد .٣ ا ا  )    عا     و  وا دا   ًء   من اة  ات ا  ع ا  من   أن   أي  أو  ح إ د  إ إذا ه ا  ).     ا

٤.ا  ا   را /ات ال ان أم  ح / . ١٩٩٠ /٣٧٦دار ا  وا

٥.  د را /اءات ان ام   تص واا /  ا .١٤٠/ دار ا

. ٣٧٢/ ا ا /ار   ا  ا.٦

٧.  ل /ات ال ان أم  ح /اد  ط .٢٠٠٤ ١٤٨/ ا ا

٨. ر را /و   اءات اا / ررف، اة ا١٤٠.

٩.  د را /ا ا / ١٤.

١٠.زاق ا ت/ ار ي  ا من ا  ح /صا  م/ ا مم/ ا ا   ١٣٣ /  ٢٠٠٧اد / ا ا

رة.١١ ت اص/ ار    ا من ا  ح /مم  . ٢٠٠٧ /١٤٦اد / ا ا

١٢.اإ  / ار أ مت  ا ا /م ز/ ا ا  وا   .١٩٩٨ ١٧٢ن / دار ا

مم/ أل ا اا/ ار ن اوي.١٣  .٢٠٠٩ ٢١٠اد/ ا ا

١٤.ا  را /ا  / درت ا  ا .٢٠٠٢ ٢٩٣/ ا او/ دار ا

١٥. ت اص/ ر   را من ا  ح /ولء اص/ اا  ا ط / اا ا .٢٠٠٨ ١٥٠ا او ا ا

١٦.ا  را / ا ٣٩٠ا.

١٧.ا  ا   /  ٣٩٩.

إا اري.١٨ اح أ/ ار ل  ت ا من ا   صا  م / ا  .  ٣١ ٢٠٠٩اد /  اري / اء ا

١٩.زاق أ .١٧٩ا ا  / ار ي  ا

رة .٢٠ . ١٤٩ا ا   / ار    ا


